
التعامـــل مـــع الاســـتفتاء الكـــردي يتطلـــب
عقلانية واعتدالاً

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

بالرغم من المعارضة واسعة النطاق، رفض رئيس إقليم كردستان العراق التراجع، ومضى نحو عقد
الاستفتاء حول استقلال الإقليم في  أيلول/سبتمبر. ليس من الواضح كيف أجرى الرئيس بارزاني

حساباته، ولكن المؤكد أن هذه الحسابات لم تكن دقيقة بالضرورة.

حلفاء الإقليم وحماته الرئيسيون في واشنطن لم يتراجعوا عن معارضتهم للاستفتاء؛ ولم يترددوا بعد
أن عقد عن إعلان رفضهم الاعتراف بنتائجه. وتركيا، شريكة الإقليم الكبرى في الدائرة الإقليمية، ومن
وفرت غطاء حماية للسيد بارزاني طوال الأعوام القليلة الماضية، عندما كان الإيرانيون وقادة العراق
كراد السليمانية وحزب العمال الكردستاني يحاولون إطاحته، ردت على الاستفتاء بغضب الشيعة وأ
غير مسبوق، مهددة الإقليم بإجراءات حصار وعقاب غير مسبوقة. وكذلك فعلت إيران. أما الحكومة
الاتحادية في بغداد فلم تعلن عدم شرعية الاستفتاء وحسب، بل وأعلنت جملة من الإجراءات التي

تهدف إلى فرض الإرادة العراقية على الإقليم.

لم تعارض واشنطن الاستفتاء من جهة المبدأ؛ فقد كان التدخل الأمريكي في شؤون المشرق، منذ بداية
التسـعينيات، القابلـة الـتي عملـت علـى ولادة الإقليـم؛ والأمريكيـون هـم مـن وفـر، في لحظـات التـأزم
كيد. ولكن المعارضة الأمريكية وبروز نذر الانهيار، مظلة حماية الإقليم واستقراره. هذا صحيح، بالتأ
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لأسباب مرحلية، تتعلق بالحرب على داعش واسترضاء بغداد وأنقرة تظل معارضة، ولابد أن الموقف
الأمريــكي هــو مــن شجــع أغلــب القــوى الدوليــة علــى اتخــاذ موقــف متحفــظ مــن مــشروع اســتقلال

الإقليم.

المعارضة التركية والإيرانية، من جهة أخرى، هي معارضة مبدئية، وتنبع من مخاوف حقيقية، لا يمكن
أغفالها، من أن يؤدي انفصال الإقليم إلى فتح صندوق شرور في المشرق يصعب إغلاقه. لا تتعلق هذه
المخــاوف بــالكتلتين الكــرديتين في تركيــا وإيــران، بــالضرورة، لأن ليــس ثمــة مــؤشرات صــلبة علــى ســعي
الأغلبية الكردية في كلا البلدين للانفصال. تتعلق هذه المخاوف بالأحرى بطبيعة التكوين الديمغرافي
يــا ولبنــان والأردن، الــتي تضــم عــشرات مــن القلــق في دول المــشرق، مــن إيــران وتركيــا إلى العــراق وسور

الطوائف والإثنيات، ويعاني عدد منها من ضعف الدولة الوطنية. 

المستغرب هو الحدة القاطعة في الموقف التركي من مسألة الاستفتاء،
وتهديدات القطيعة والحصار التي توجهها أنقرة للإقليم، وذهاب الحكومة

التركية، وبدون تحفظ أو تردد، إلى بناء ما يشبه التحالف التركي ـ الإيراني ـ العراقي
لإخضاع أربيل. 

دوافع العراق، المعني الأول بالمسألة، تتشابه مع الدوافع التركية ـ الإيرانية، من جهة، وتختلف، من
يز الاتجاه الذي يدعو إلى تشكيل إقليم حكم ذاتي في جهة أخرى. فقد يؤدي الانفصال الكردي إلى تعز
محافظــات الأغلبيــة العربيــة الســنية، وربمــا حــتى إلى الانفصــال في النهايــة. كمــا أن الاســتفتاء الكــردي
ســيفتح أبــواب صراع محتــدم علــى المنــاطق المتنــا عليهــا، ســيما كركــوك، الــتي يعتــبر نفطهــا الضمــان

الوحيد لحياة الدولة الكردية المنشودة.

لذلــك كلــه، للتحفــظ الــدولي، والمعارضــة الإقليميــة الصريحــة والحــادة، أمكــن للحكومــة الاتحاديــة في
بغداد اتخاذ موقف تصعيدي من أربيل وفرض إجراءات عقابية ثقيلة الوطأة. ترفض بغداد بدء أية
مفاوضــات مــع أربيــل علــى أســاس مــن الاســتفتاء، وتطــالب بإلغــاء نتــائجه كــشرط مســبق لعقــد
مفاوضـات جديـدة. وفي الـوقت نفسـه، أعلنـت الحكومـة العراقيـة أنهـا سـتقوم بتسـلم الإشراف علـى
المعــابر البريــة الدوليــة لكردســتان العــراق، وفــرض ســيادتها علــى شركــات اتصــالات الهــاتف والإنترنــت
العاملة في الإقليم. وقامت بغداد بالفعل بمنع الطيران الدولي من استخدام مطارات الإقليم، عندما
رفضت حكومة أربيل وضع مطارات المدن الكردية تحت سلطة الحكومة المركزية. وإلى جانب وقف

المعاملات المالية مع أربيل، عرضت بغداد إدارة مشتركة لمحافظة كركوك.

ويعتقــد أن القــوات العراقيــة ســتتحرك للســيطرة علــى المنــاطق المتنــا عليهــا، بمــا في ذلــك كركــوك
وحقولها النفطية، إن رفضت أربيل سحب قواتها من هذه المناطق. بذلك، يقف العراق، الذي شهد
جولات باهظة التكاليف من الحرب طوال القرن الماضي، على حافة جولة جديدة من الصراع العربي

– الكردي.



علاقات الطبقة الشيعية الحاكمة لم تتأزم مع الأغلبية العربية السنية وحسب،
بل ومع الشركاء الأكراد أيضاً، الشركاء في التحالف مع الغزو والاحتلال، في
تهميش الأغلبية العربية السنية، وفي كتابة الدستور المشوه والحامل لكل

عوامل الانفجار

هذا كله كان متوقعا؛ً كما أن دعم إيران غير المحدود لبغداد ليس بالمستغرب. المستغرب هو الحدة
القاطعــة في الموقــف الــتركي مــن مســألة الاســتفتاء، وتهديــدات القطيعــة والحصــار الــتي توجههــا أنقــرة
للإقليم، وذهاب الحكومة التركية، وبدون تحفظ أو تردد، إلى بناء ما يشبه التحالف التركي ـ الإيراني ـ

العراقي لإخضاع أربيل. 

كان التوافق الشيعي ـ الكردي هو الذي كتب دستور عراق ما بعد الغزو والاحتلال، الدستور الذي
أعطـى للإقليـم الكـردي درجـة عاليـة مـن الاسـتقلال الـذاتي ووضـع بـذرة تقسـيم العـراق أو تحـوله إلى
دولة كيانات متصارعة. وقد وضع الدستور في لحظة تصاعد المقاومة العراقية للاحتلال وتفاقم مناخ
التشظــي الطــائفي والإثــني. وربمــا تصــور قــادة العــراق الشيعــة عنــدها ضرورة وضــع احتمــال تقســيم
يــة في كســب ولاء العــراق في الحســبان، إن اســتمر الصراع الأهلــي المســلح وأخفقــت الحكومــة المركز
محافظات الأغلبية العربية السنية. ولكن الظروف تغيرت منذ كتب الدستور، وتغيرت بصورة كبيرة.
فبالرغم من السيطرة الطائفية الشيعية على مقاليد الحكم والدولة، وقفت الأغلبية العربية السنية
مع وحدة العراق، وتراجعت المقاومة المسلحة منذ انسحبت القوات الأمريكية. بصورة من الصور،
قبلــت الأغلبيــة العربيــة الســنية التعــايش مــع الدولــة الجديــدة، واعتقــدت أن بالإمكــان، ببعــض مــن
العمل السياسي والبرلماني والحقوقي، التوصل في النهاية إلى تعديل للدستور، إصلاح مؤسسة الدولة

كثر عدلاً وأقل طائفية.  الجديدة، وإيجاد نظام أ

تدرك تركيا، التي يحكمها الحزب نفسه منذ ، أن الدولة العراقية التي
ية لحكم العراق ولدت من الغزو والاحتلال لم تتمتع لحظة بالشروط الضرور

بيــد أن علاقــات الطبقــة الشيعيــة الحاكمــة لم تتــأزم مــع الأغلبيــة العربيــة الســنية وحســب، بــل ومــع
الشركـاء الأكـراد أيضـاً، الشركـاء في التحـالف مـع الغـزو والاحتلال، في تهميـش الأغلبيـة العربيـة السـنية،
وفي كتابة الدستور المشوه والحامل لكل عوامل الانفجار. وقد كان طبيعياً في النهاية أن يتسع نطاق
سياسات الهيمنة الطائفية الأقلوية لتطال ليس السنة العرب، وحسب، بل والإقليم الكردي، أيضاً،
كمــا مكونــات الشعــب العــراقي الأخــرى. الاتــزان والاعتــدال واعتبــار المصالــح العامــة للبلاد ليســت بين

الفضائل الشائعة للعقل الطائفي الأقلوي.

وهكذا، سرعان ما سقطت الشراكة الشيعية ـ الكردية ضحية الخلافات المؤجلة حول المناطق المتنا
عليهـا، النفـط، السـيادة، ميزانيـة الإقليـم، وعـدد مـن المسائـل الأخـرى الـتي لا تقـل تعقيـداً. ثمـة دلائـل



على أن قرار الاستفتاء لم يكن مدفوعاً باليأس من بناء علاقات صحية ومستقرة بين بغداد وأربيل،
ولكـن أيضـاً بالمسـتقبل الشخصي لرئيـس حكومـة الإقليـم الكـردي، مسـعود بـارزاني. ولكـن، وحـتى إن
صــح هــذا التقــدير، فمــن الصــعب مطالبــة الأكــراد، الذيــن صوتــوا بأغلبيــة ساحقــة لصالــح اســتقلال
الإقليم، بالبقاء ضمن العراق، أسرى لرحمة طبقة حكم المركز العراقي، قصيرة النظر، تفتقد أدنى شروط

عقلانية السياسة، ومسكونة بأوهام الهيمنة الطائفية.

ــة الــتي ولــدت مــن الغــزو ــة العراقي ــا، الــتي يحكمهــا الحــزب نفســه منــذ ، أن الدول ــدرك تركي ت
ية لحكم العراق. وتدرك تركيا أيضاً أن الانفجارات المتتالية والاحتلال لم تتمتع لحظة بالشروط الضرور
التي تعرض لها العراق في العقد ونصف العقد الماضيين لم تكن وليدة مؤامرات خارجية أو لعنة فلكية،
بل نتاج البنية الهشة والمشوهة للدولة العراقية الجديدة. وهذا ما يجعل التهديدات التركية لحكومة
الإقليم، وذهاب أنقرة إلى التحالف غير المشروط مع طهران وبغداد لحصار الإقليم وإخضاعه، مبالغاً
فيهــا وغــير مسوغــة. إن كــان للعــراق أن يبقــى موحــداً، وأن يتفــادى المــشرق شرور وتــداعيات الانقســام

الكردي، فلابد من إعادة النظر في بنية الحكم والدولة العراقية ككل، أولاً.
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